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 ملخص

ل اتُّھِمت برعایة الإرھاب الدولي و مساندتھ  عرف العصر المعاصر حالات كثیرة للتدخل العسكري ضد دوَّ
م، حیث أصبحت أعمال التدخل العسكري ھاتھ تتمُّ 2001وتمویلھ، لاسیما بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 

، حتى و لو كان الھدف مشروع و ھو خارج مظلة الأمم المتحدة، وھو ما قد یفُقدھا الشرعیة القانونیة الدولیة
.محاربة ظاھرة الإرھاب

ة في مسار عمل مجلس الأمن الدولي، 2001لقد شكلت أحداث الحادي عشر سبتمبر  م نقطة تحول ھامَّ
الذي یعُدُّ المرجعیة القانونیة الأساسیة لكل 1373في البحث عن طرق مبتكرة و فعالة، و منھا القرار 

.حقة لھ في مجال مكافحة الإرھابالقرارات اللا

Abstract

The contemporary era is known to many cases of military intervention against
countries accused of supporting international terrorism and its support and
funding, especially after the events of September 2001, when acts of military
intervention became outside Of the United Nations, which could lose its
international legal legitimacy, even if the aim of fighting the phenomenon of
terrorism is legal.

The events of September 2001 have become an important turning point in
the work of the United Nations Security Council through the search for
innovative and effective means, including resolution 1373, which is the main
legal reference for all subsequent decisions to him in the fight against
terrorism.
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مقدمة

اب ظاهرة عالمیة الطابع لا تعترف لا بالحدود و لا بالأدیان، لا بالأجناس و الإره

.لا بالأوطان، بحیث أصبحت تُشكِّل تهدیدا خطیرًا على أمن المجموعة الدولیة و سلمها

إن تفاقم الأنشطة الإرهابیة في عالم الیوم و استهدافها للنظام العام الدولي، دفع 

لدولیة إلى البحث عن سبل لمكافحة الإرهاب بشتى صوره، باتخاذ بأعضاء المجموعة ا

.إجراءات دولیة جماعیة لحمایة الأمن الدولي و السلام العالمي

و في سبیل ذلك تمَّ عقد الكثیر من المؤتمرات و إبرام العدید من الإتفاقیات الدولیة 

هرة متشعبة الإمتدادات تتسم في هذا المجال، إلاَّ أنها أضحت عاجزة عن الإحاطة بظا

.بالعنف و القساوة، و لها قدرات تدمیریة رهیبة

لقد كان لفشل آلیات التعاون الدولي، خاصة الآلیات القمعیة منها، الدور الكبیر في 

أ إلى استعمال أسلوب القوة في مواجهة الإرهاب و الدول .م.لجوء بعض الدول و منها الو

�ªالراعیة له، من خلا ŕƈ̧ Ɗƈƅ§�©̄ƊŕŬƈ�Áŷ�ŕƎƔƊŝ�řƔżÊŗ�¿Ã̄ ƅ§�¾Ɔś�Ɠž�ŕĎƔ±ƄŬŷ�¿Ŧ ś̄ƅ§�¿

.الإرهابیة العالمیة

بالمنظور الأمریكي دولة أفغانستان، حیث استغلت "الراعیة للإرهاب"و لعل من الدول 

م و مارست ضغوطها على مجلس 11/09/2001أ الزخم الذي أحدثته تفجیرات .م.الو

، حیث كانت "قرار الحرب على الإرهاب"أو ما یُسمى بـ  1373القرار الأمن الدولي لإصدار 

.البدایة بأفغانستان المتهمة برعایتها لتنظیم القاعدة الإرهابي العالمي

هل تتعارض حمایة الأمن الدولي :من كل ما تقدَّم یمكن أن نطرح التساؤلات التالیة

؟ و ما مدى مشروعیة التدخل العسكري مع التدخل العسكري في مجال مكافحة الإرهاب

الأمریكي ضد أفغانستان بدعوى محاربة الإرهاب و تفعیل نظام الأمن الجماعي؟ كل هذه 

التساؤلات و غیرها سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا المقال الذي عالجناه في مبحثین 

:على النحو التالي

:م الأمن الجماعيالتدخل العسكري ضد الإرهاب و نظا:المبحث الأول 

:التدخل العسكري و مقتضیات نظام الأمن الجماعي:المطلب الأول

:تعزیز سلطات مجلس الأمن الدولي في مكافحة الإرهاب و استعماله كأداة:المطلب الثاني
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:(2001)1373التدخل العسكري ضد أفغانستان استنادا على القرار :المبحث الثاني

:المؤدیة للتدخل العسكري الأمریكي ضد أفغانستانالأسباب :المطلب الأول

:مرتكزات التدخل العسكري الأمریكي في أفغانستان:المطلب الثاني

:التدخل العسكري ضد الإرهاب و نظام الأمن الجماعي:المبحث الأول

یطرح التعاون الدولي العسكري في مجال مكافحة جرائم الإرهاب مسألة مهمة في القانون 

هي مسألة التدخل العسكري ومدى شرعیته، لاسیما من ناحیة التعدي على سیادة  الدولي و

الدول بدعوى مكافحة الإرهاب و اجتثاث جذوره، فالاعتداء على السیادة الوطنیة للدول واحدة 

.من الأسباب الرئیسیة التي تهدد الأمن و السلم الدولیین في الصمیم

)مطلب أول(كري و مقتضیات نظام الأمن الجماعي و فیما یلي نتناول التدخل العس

من )مطلب ثان(تعزیز سلطات مجلس الأمن الدولي في مكافحة الإرهاب و استعماله كأداة 

.قبل الدول الكبرى بما یتوافق مع مصالحها الخاصة

التدخل العسكري و مقتضیات نظام الأمن الجماعي:المطلب الأول

"ي التدخل بقولهیُعرِّف الدكتور طلعت الغُنیم هو تعرُّض دولة لشؤون دولة أخرى، بطریقة :

استبدادیة، و ذلك بقصد الإبقاء على الأمور الراهنة أو تغییرها، ومثل هذا التدخل قد یحصل 

بحق أو بدون حق، ولكنه في كافة الحالات یمس الإستقلال الخارجي أو السیادة الإقلیمیة 

ي العام الیوم أصبح غالبا ما یكون نتیجة انتقام عسكري، ، غیر أن التدخل ف1"للدُّول المعنیة

تقوم به الدول الكبرى خاصة، مستخدمةً في ذلك مجلس الأمن الدولي كأداة لتنفیذ سیاساتها 

.الإستعماریة الجدیدة

و كذا ) فرع أول(و في ما یلي نتناول التدخل العسكري كذریعة لمكافحة الإرهاب 

باعتبار الإرهاب ظاهرة )فرع ثان(ثیره على مقتضیات الأمن الجماعي مكافحة الإرهاب و تأ

.لا تعترف لا بالحدود و بالأوطان

التدخل العسكري كذریعة لمكافحة الإرهاب:الفرع الأول

ل اتُّهِمت برعایة  لقد عرف العصر المعاصر حالات كثیرة للتدخل العسكري ضد دوَّ

م، 2001الإرهاب الدولي و مساندته وتمویله، لاسیما بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 
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حیث أصبحت أعمال التدخل هاته تتمُّ خارج مظلة الأمم المتحدة، و هو ما قد یُفقدها 

.دولیة، حتى و لو كان الهدف مشروع و هو محاربة ظاهرة الإرهابالشرعیة القانونیة ال

م، وعلى رأسها أعمال التدخل الدولي في 11/09/2001فالتداعیات التي تلت 

أ والغرب عمومًا، أدَّت إلى التساؤل حول مدى مشروعیة .م.العدید من البلدان، من قِبل الو

ا تتمُّ خارج أطر الأمم المتحدة، و تنطبق على خاصة و أنه)أعمال التدخل(تلك الأعمال 

الدُّول الضعیفة فقط، في حین تبقى تلك التي توصف بالكبرى خارج دائرة التدخل العسكري، 

.وذلك بحكم قوتها و تأثیرها على مجریات الواقع الدولي

مال اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأع"على ضرورة 1373لقد نصَّ القرار

، تمَّ تفسیره من قِبل الإدارة الأمریكیة على أنه ترخیص ضمني بالحرب على الدول "الإرهابیة

الراعیة للإرهاب الدولي، باعتبارها تُشكل تهدیدا للأمن القومي للولایات المتحدة الأمریكیة و 

فما .و ابتكرت مصطلح جدید في العلاقات الدولیة و هو الدفاع الشرعي الوقائي.حلفائها

المقصود بهذا الحق؟ ما هي ركائزه؟ و هل یُمكن تطبیقه كرد أحادي الجانب من قبل دولة 

.ضد أخرى؟

إن الدفاع الشرعي الوقائي هو ابتكارٌ أمریكي فرضته المعطیات الدولیة التي تلت 

حیث یعني استخدام القوة المسلَّحة من أجل القضاء على تهدید . م11/09/2001أحداث 

لكن هل الدول الراعیة للإرهاب كانت تُمثل تهدیدًا وشیكًا .شیكٍ ومحتمل من هجومٍ مسلحو 

.على الأمن القومي الأمریكي؟

ر حربه على أفغانستان  بالمنظور الأمریكي تكون الإجابة بنعم، فالرئیس بوش برَّ

إرهابیة دولیة، و من أ أصبحت تأتي من تنظیمات .م.والعراق بكون المخاطر التي تهدد الو

دول راعیة للإرهاب، و بالتالي فإن تغیُّر العدو یعني تغییر آلیات استخدام القوة ضده، 

فأفغانستان و العراق یمثلان تهدیدا محتملا و وشیكًا على الأمن القومي الأمریكي، و من 

.ثمة یحق لواشنطن اللجوء إلى الحق في الدفاع الشرعي الوقائي

هل یُمكن تطبیق الدفاع الشرعي الوقائي كرد أحادي الجانب من قبل دولة ضد لكن          

Donatالأستاذ أخرى؟ في هذا الصدد یقول Pharand أنه رغم وجود حالة الدفاع

الشرعي فإن أي عملیة عسكریة من قبل دولة أو مجموعة دول كرد أحادي الجانب على 

.2نون الدولي عدوان عسكري محتمل لا یمكن تبریره في القا
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مكافحة الإرهاب و مقتضیات الأمن الجماعي:الفرع الثاني

لقد شهد نظام الأمن الجماعي تطورات هامة في مفهومه، بسبب انتهاء أو تراجع القضایا 

التقلیدیة التي شكلت هذا المفهوم لفترة طویلة، إضافة إلى ظهور عوامل جدیدة تتصل 

، لاسیما قضایا مكافحة 3ولي بصورة مباشرة و مؤثرة فیهبالقضایا الأمنیة على الصعید الد

.الإرهاب، حیث أصبحت هذه المسألة الهاجس الأمني الأول لصناع القرار في العالم

و مدى ارتباط مكافحة الإرهاب ) أولا(و فیما یلي نتناول تعریف نظام الأمن الجماعي 

:على النحو التالي)ثانیا(بهذا النظام 

یكمن مضمون الأمن الجماعي في الحیلولة دون تغییر :عریف نظام الأمن الجماعيت: أولا

الواقع العملي، أو الإخلال بأوضاعه أو العلاقات فیه أو تبدیلها بما یُلائم مصالح دولة ما، 

.لحمایة الأمن الدولي و السلام العالمي4وذلك باتخاذ إجراءات دولیة جماعیة

لنظام في أنه لا یترك الدولة التي وقعت ضحیة عدوان مسلح و یتمثل جوهر هذا ا

مواجهة هذا الأخیر لوحدها وبإمكانیاتها الذاتیة، بل یجب على المجتمع الدولي التضامن 

.معها لرد العدوان و ردع المعتدي

یمثل نظام الأمن الجماعي قفزة :مدى ارتباط مكافحة الإرهاب بنظام الأمن الجماعي:ثانیا

في النظام القانوني الدولي میلاً نحو فرض احترام قواعد القانون الدولي بوسائل فعالة هائلة 

تضمن احترام تطبیقها، و تشتمل على تدابیر هامة تكفل قـدرة المجتمع الدولي على ردع 

.5العدوان وتأكید سیادة الدولة و سلامة إقلیمها 

لٍ هامة في مسیرة العالم  م2001لقد شكلت أحداث الحادي عشر سبتمبر  نقطة تحوُّ

قامت -على خلاف الإعتداءات التي كانت تقوم ما بین الدول-مع ظاهرة الإرهاب، حیث

مجموعة إرهابیة تابعة لتنظیم القاعدة باستهداف رموز القوة العسكریة و الإقتصادیة للولایات 

ة مفهوم جدید یتناسب الأمر الذي استدعى إعادة النظـر في صیاغالمتحدة الأمریكیة، 

والتطورات الحاصلة على الساحة الدولیة، لاسیما ما یتعلق الإرهاب، باعتباره جریمة دولیة 

و أدى إلى تشكیل تحالف دولي للحرب على تمسُّ النظام العام الدولي في الصمیم، 

.الإرهاب، و غیَّر نظرة بعض الدول نحو هذه الظاهرة

مجلس الأمن الدولي في مكافحة الإرهاب و استعماله كأداةتعزیز سلطات :المطلب الثاني
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م، كان على العالم، و الدول الكبرى على وجه التحدید، البحث 11/09/2001بعد أحداث 

عن آلیات قانونیة لمكافحة الإرهاب الدولي استنادًا إلى میثاق الأمم المتحدة، و ذلك لإضفاء 

ام به مستقبلاً، حیث تم، بعد جدال حاد، الإعتماد الشرعیة على ما كانت تلك الدول تنوي القی

كیف ذلك ؟ تتساءل الأستاذة .من میثاق الأمم المتحدة 51و  42على نص المادتین 

Brigitte STERN. و تُجیب في الوقت نفسه بالقول أن  ذلك من خلال تفعیل بعض مواد

واعتماده كآلیة  1373ر ، و إصدار القرا)م2001( 1373وإصدار القرار )فرع أول(المیثاق 

).فرع ثان(فعالة لحمایة النظام العام الدولي 

تفعیل بعض مواد میثاق الأمم المتحدة :الفرع الأول

إن نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة، فیما یتعلَّق بمحاربة الإرهاب، یُمكن أن نجِد سنده 

لحرب على الإرهاب، و قد أو ما یُسمى بقرار ا)2001(1373القانوني في نصوص القرار 

.من میثاق الأمم المتحدة 51و  42استند على نص المادتین 

و ) أولا(من میثاق الأمم المتحدة 42تطبیق نص المادة وفیما یلي نتناول تفعیل

):ثانیا(من المیثاق 51اعتماد التفسیر الواسع لحق الدفاع الشرعي من خلال نص المادة 

الردُّ العسكري یجب أن یكون :من میثاق الأمم المتحدة 42یق نص المادة تطبتفعیل: أولا

.هذا ما أجمع علیه صناع القرار في الإدارة الأمریكیة.6الحل الوحید على هذه الإعتداءات 

الذین أتیحت لهم فرصة تاریخیة لتطبیق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، بترخیصٍ 

.7من منظمة الأمم المتحدة

و المفارقة أن الأمم المتحدة، أرادت و بالإجماع، منح الولایات المتحدة الأمریكیة 

من المیثاق، إلاَّ أن 42وحلفائها، الترخیص باستخدام القوة العسكریة استنادًا لنص المادة 

لأنها الولایات المتحدة الأمریكیة لم تُرِد هذا الأخیر، لیس لأن الوضع غیر مناسب، و لكن

�ŕĎƔƈƅŕŷ�ŢŗŰ £�Ɠŗŕƍ±ƙ§�̄ Ɣ̄Ǝśƅ§�ÁƗ��ƓŷŕƈŠƅ§�ÁƈƗ§�Àŗ́ Ɗ�±ŕ· ¥�Ɠž�Ƌ̄Ɣ±ś8.

أ لیست في حاجة إلى ترخیص أو تفویض أممي إن أرادت .م.و الحقیقة أن الو

في  -الحرب على الإرهاب، لأن الترخیص شيء رمزي أكثر منه واقعـي، بل أرادت ذلك

وریط المجموعة الدولیة ككل، في محاربة إرهابٍ غیر محدَّد لت-إطار نظام الأمن الجماعي

.المكان، ولإعطاء الشرعیة الدولیة لنفسها في حروبٍ و تدخُّلات مستقبلیة
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:من المیثاق 51اعتماد التفسیر الواسع لحق الدفاع الشرعي من خلال نص المادة :ثانیا

إن التهدید الإرهابي لا ینصبُّ فقط على الأشخاص أو الأموال، و لیس فقط على بنیان 

المجتمع و تنظیمه، أو على الدول بصفتها ضامنة للنظام الداخلي والدولي، و إنَّما یُؤدي إلى 

.9ا بین الحضارات و الصراع فیما بینها التصادمِ م

هذا الأمر دفع بصناع القرار في العالم إلى الحدیث عن ضرورة توسیع نطاق 

.الدفاع الشرعي، أو بالأحرى تطبیق الحق في الدفاع الشرعي بمعناه الواسع

لى م ع11/09/2001لقد سعت الولایات المتحدة الأمریكیة لتكییف أحداث 

طریقتها، والمطالبة بالمفهوم الواسع للدفاع الشرعي، لصعوبة حصر ما یُمكن إدخاله ضمن 

نطاق هذا المفهوم، حیث یُمكن أن تستخدمه وفقًا لأهوائها، مستدلَّةٌ في ذلك بحالة الحرب 

  .على الإرهاب

ق فهي أمة تحتاج إلى الدفاع الشرعي لأنها دومًا في حالة حرب، حیث یصد

"للدفاع الشرعي بمعناه الواسع عندما قال "Clemenceau"علیها تعریف الأستاذ كلُّ أمةٍ :

.10"تُرید الحرب فهي دومًا في حالة دفاع شرعي

على وجود  1373و  1368لقد أعاد مجلس الأمن التأكید في مقدمة القرارین 

في القرار الثاني، بخصوص حالة "الطبیعي"في القرار الأول، و الحق "المتلازم"الحق 

.11الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي 

أ لدى الأمم المتحدة آنذاك .م.و إعمالاً لحق الدفاع الشرعي، فقد صرَّح مندوب الو

"M.Negroponte" أ هو تنظیم القاعدة و .م.م، على أن هدف الو07/10/2001یوم

طالبان، لیمتد في المستقبل إلى أهدافٍ أخرى تتمثل النظام الحاكم في أفغانستان و هو حكم 

ل  .تدعِّم الإرهاب أو ترعاه12في منظمات أو دوَّ

أ، و من خلالها قوات التحالف، تستغلُّ حق .م.إن هذا التصریح یدلُّ على أن الو

، أو  ل إلى دفاعٍ شرعيٍّ وقائيٍّ دفاع شرعي "الدفاع الشرعي الجماعي في أشدِّ صوره لیتحوَّ

.Sternبتعبیر الأستاذة 13"عقابي

م تدخل ضمن أعمال العدوان أم ضمن أعمال 11/09/2001لكن هل اعتداءات 

.ق نظام الأمن الجماعي في شقِّه المتعلَّق بحق الدفاع الشرعي؟الإرهاب حتى تستدعي تطبی
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م على أنها أعمال إرهاب، 11/09/2001أ و حلفاؤها كیَّفوا اعتداءات .م.إن الو          

وبالمقابل یُنادون بتطبیق حق الدفاع الشرعي الجماعي الذي یطبق في حالات العدوان و 

.!!!لیس الإرهاب 

أن هذا الحق یُطبَّقُ في حالات العدوان الذي نصَّت علیه المادة الثالثة و الحقیقة

، لأن تنظیم القاعدة لا یرقى لأن یكون دولة، و المنطق أن )م1974( 3314من القرار رقم 

كما جرى الأمر مع أفغانستان، انطلاقا من "بالإرهابیة"و لیس "بالمعتدیة"الدولة توصف 

.الحق في الدفاع الشرعي

واعتماده كآلیة فعالة لحمایة النظام العام الدولي1373إصدار القرار :الفرع الثاني

الضوء على إدارة مجلس الأمن الدولي إنشاء معاییر دولیة جدیدة، 1373لقد سلَّط القرار 

لتعزیز الترسانة القانونیة في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال تطبیقات مبتكرة في إطار 

، فما مضمون هذه المقاربة ؟ وهل مكافحة الإرهاب الدولي، وفقًا 14من المیثاقالفصل السابع 

.للقانون الدولي، التزامٌ ذو طبیعة آمرة؟

للإجابة على هذه التساؤلات نتناول تعزیز سلطات مجلس الأمن الدولي من خلال 

و المثیر للقلق من قبل الدول الأعضاء فیه، و التعطل المحتمل)فرع أول(مقاربة مبتكرة 

لنخلص في النهایة إلى الإجابة )فرع ثان(1373لهذا العمل التشریعي الدولي أي القرار 

عن إشكالیة مهمة وهي هل مكافحة الإرهاب الدولي، وفقًا للقانون الدولي ككل، التزامٌ ذو 

).فرع ثالث(طبیعة آمرة؟ 

أولاً یجب التأكید على : ن الدولي مقاربة مبتكرة تمیل نحو تعزیز سلطات مجلس الأم: أولا  

شهد على إرادة جدیدة لتعزیز الترسانة القانونیة في مكافحة الإرهاب،  1373أن القرار 

مقارنةً بما كان علیه الأمر في السابق، حیث كان هذا القرار بمثابة أداة قانونیة جدیدة 

-سره، باعتبار أن الإرهابلمواجهة الخطر الجماعي الذي كان، و لا یزال، یتهدَّد العالم بأ

.لا دین، لا وطن، و لا جنسیة له-كما سبق القول

و الحقیقة أن الدول، الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لم تنتظر أحداث 

، و إنمَا كانت هذه الأحداث نقطة تحول 15م للبحث عن مكافحة الإرهاب11/09/2001

، في البحث عن طرق مبتكرة و فعالة، ومنها هامَّة في مسار عمل مجلس الأمن الدولي
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الذي یُعدُّ المرجعیة القانونیة الأساسیة لكل القرارات اللاحقة له في مجال  1373القرار 

.مكافحة الإرهاب

، هو في الواقع، شبكة أخطبوطیة تتمتع بدعم قوي من قِبل أكثر من  ففي ظلِّ عدوٍّ

و التدابیر 1373، جعل مضمون القرار 16بهذا العدو دولة، فضلاً عن الضبابیة المحیطة

التي تضمنها لا تثیر أي اعتراض من قِبل الدول، بل أن الكثیر منها رحَّب بعزم مجلس 

إلى ) هذه الدول(الأمن الدولي على مكافحة الإرهاب، من خلال التقاریر التي كانت تقدمها 

الذي اعتنقه مجلس الأمن بعد 17"العالميالمشرَّع "لجنة مكافحة الإرهاب، و تقدیرها لدور 

.م، وحلوله محل الجمعیة العامة في هذا المجال11/09/2001أحداث 

، تمت الإشارة إلیها من طرف 1373إن أهمیة التطبیق الشامل، لمضمون القرار 

یجاد و إ" رئیس اللجنة المكلَّفة بمكافحة الإرهاب، و الذي أكَّد على ضرورة تحیید الإرهاب 

، في تعبیره على ضرورة تبني طرق أخرى 18"طرق أخرى للمرور عبر عیون الشبكة 

لاختراق التنظیمات الإرهابیة، لمعرفة وسائل تمویلها، و بالتالي العمل على منع وسائل القوة 

.الإقتصادیة عنها

، لم ، و الجهاز الذي جاء به و المتمثل في لجنة مكافحة الإرهاب1373إن القرار        

، المنفذة أو 19یستبدل العقوبات الإقتصادیة و المالیة ضد الأشخاص و الكیانات الأخرى 

الراعیة للإرهاب، وإنَّما أكَّد على ما سبق من عقوبات، و أضاف علیها بما یتوافق مع 

.معطیات مجلس الأمن بخصوص هذه الجریمة

إن ): 1373القرار (یعي الدولي التعطل المحتمل و المثیر للقلق لهذا العمل التشر :ثانیا 

، یُمكن أن یُسبِّب احتمالات لا 1373تعطُّل العمل التشریعي الدولي المتمثل في القرار 

في مكافحة الإرهاب، بل قد یدفع بالحرب على الإرهاب برمتها للفشل، و هو 20یُستهان بها 

و التهدید المستمر من ما قد یُعرِّض المجتمع الدولي كله بعدها إلى حالة من القلق الدائم

.قِبل الأشخاص والكیانات الإرهابیة

ابتكارًا مؤثرا، معتبرًا أن مجموع القرارات و التدابیر 1373لقد وجد البعض في القرار 

التي اشتمل علیها، تلامس الجوانب الأساسیة لمكافحة الإرهاب الدولي، و تُعادل في جوهرها 

فحة الإرهاب، فتعطیل مضمون هذا القرار قد یُؤدي إلى المزید اتفاقیة دولیة في مجال مكا
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ل إلى غایة الیوم إلى  من التهدید الإرهابي و القلق الدائم، ذلك أن المجموعة الدولیة لم تتوصَّ

.اتفاقیة دولیة شاملة في هذا المجال

موعة ، یجعل المج1373إن تعثر دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ مضمون القرار 

. م11/09/2001الدولیة تخسر التحدي الذي رفعته في وجه الإرهاب الدولي منذ أحداث 

خاصةً و أن مجلس الأمن الدولي قد وضع للدول إطارًا محدَّدا ینبغي علیهم العمل داخله كلٌّ 

ه، و في إطار الجماعة، لتحقیق هدفین و هما  العمل على عدم تردي الأوضاع :فیما یخصُّ

ر في الوقت الحاضر، و ترسیخ أسس متینة لمكافحة الإرهاب على المدى البعید أكثر فأكث
21.

هه مجلس الأمن للدول، من خلال نصوص القرار  ، 1373إن النداء الذي وجَّ

لتُصبح طرفًا في المعاهدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، في الوقت نفسه الذي فرض فیه 

المسألة، یُؤكِّد سعي الأمم المتحدة من خلال جهازها على هذه الدول التزامات في هذه

التنفیذي إلى مكافحة هذه الظاهرة، و تضییق الخناق علیها، لیسهُل في النهایة القضاء 

Nicolasو هذا لن یكون، كما یرى الأستاذ .علیها ANGELET إلاَّ بتمدید سلطات ،

.22مجلس الأمن الدولي في مجال مكافحة الإرهاب

من :هل مكافحة الإرهاب الدولي، وفقًا للقانون الدولي ككل، التزامٌ ذو طبیعة آمرة ؟ :ثالثا 

�Àŗ́ Ɗƅŕŗ�½ƆŸśś��ƓƅÃ̄ ƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�Ã£�ƓƆŦ§̄ƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�Ɠž�¡§ÃŬ�©±ƈƕ§�̄ ŷ§ÃƂƅ§�Á£�§Ď̄Š�ËŢ ËŲ §Ãƅ§

العام، و في مجال دراستنا فإن الإستهانة بمكافحة الإرهاب، كجریمة دولیة، من شأنه 

ل بالنظام العام الدولي، من خلال المساس بالسلم و الأمن في العالم، و زرع الفوضى الإخلا

.فیه

و الواقع أن هناك عاملین یُمكنهما تبریر أننا أمام التزام ذو طبیعة آمرة لمكافحة 

الأول هو التهدید :م، أي التزام من النظام العام الدولي 11/09/2001الإرهاب منذ 

الإرهابي في حدِّ ذاته، والثاني هو التهدید الذي یُشكِّله تقاعُس بعض الدول في مكافحة 

فكلا هذین العاملین یجعلان النظام العام الدولي في خطر، و هو ما یستدعي .23الإرهاب 

).مجلس الأمن الدولي(تدخل الأمم المتحدة من خلال جهازها التنفیذي 
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حمل في طیاته رسالة مزدوجة، فمن جهة یُعتبر القرار الإطار  1373أن القرار بل 

للردِّ على التهدیدات الإرهابیة، و من جهة أخرى جاء محمِّلاً بالتزامات وضعها على عاتق 

.24الدول في سبیل اتباع سلوك مطابق لمتطلَّبات النظام العام الدولي 

لحقیقة، یُعدُّ أداة فعَّالة لحمایة النظام العام الدولي، ممَّا و لهذا فإن هذا القرار، في ا

یُحدق به من أخطار و تهدیدات یُمكن أن تذهب بالإنسانیة إلى الفناء، خاصة و أن 

یستطیع التضحیة بكلِّ شيءٍ في سبیل الوصول إلى مبتغاه، من -كما سبق القول-الإرهابي

.الرعب و التهدید في العالمخلال استهداف الضحایا الأبریاء أو إشاعة

لكن هل تستطیع الدولة ضحیة عمل إرهابي اللجوء إلى القوة المسلَّحة؟ یُجیب 

Alain"الأستاذ  PELLET"أنه من الممكن جدَّا، لدولة أو :25على هذه المسألة بقوله

، في إطار آلیات مجموعة دول، استعمال القوة المسلَّحة لمنعِ عملٍ إرهابيٍّ أو تهدیدٍ إرها بيٍّ

الأمن الجماعي المنصوص علیها في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، و لكن فقط 

المسموح بها أو المفروضة، بصراحة، من قِبل قرار محدَّد من مجلس "الحدود"في الحدِّ أو 

.الأمن الدولي، الذي یتصرف في إطار الفصل السابع من المیثاق

(2001)1373التدخل العسكري ضد أفغانستان استنادا على القرار :المبحث الثاني

من میثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة أو التهدید باستخدامها في 42رغم تحریم المادة 

م (و مواجهة تهدید للسلم الدولي ) 51م (العلاقات الدولیة، ما عدا في حالة الدفاع الشرعي 

لمتحدة الأمریكیة ضربت عرض الحائط نصوص المیثاق الذي ، إلاَّ أن الولایات ا)42م+ 41

�ª ƊŕƄ�Ɠśƅ§�Ã��ÁŕśŬƊŕżž£�Ɠƍ�řƆƂśŬƈ�řƅÃ̄ �Ã² żŗ�ª ƈŕƁ�Ã��ƌśŻŕƔŰ �Ɠž�ŕĎƈŕƍ�ŕÆž±· �ª ƊŕƄ

المحطة الأولى لسیاسة الإنتقام العسكري التي انتهجتها الإدارة الأمریكیة بعد 

  .م11/09/2001

ؤدیة للتدخل العسكري الأمریكي ضد أفغانستان نتناول في هذا المبحث الأسباب الم

:بإیجازٍ على النحو التالي)مطلب ثان(و مرتكزات هذا التدخل )مطلب أول(

الأسباب المؤدیة للتدخل العسكري الأمریكي ضد أفغانستان:المطلب الأول

م تحركت الولایات المتحدة الأمریكیة في كل الإتجاهات، بحثاً عن 11/09/2001بعد 

.الإستخباراتي في تفادي تلك الأحداث المؤلمة"إخفاقها "شجب تُعلِّق علیه م
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ه الإدارة الأمریكیة بعد  تردد "لقد كان أول ردٍّ فعليٍّ على هذه الأحداث هو توجُّ

بإصداره لقرارین في "ŕĎƔƈƅŕŷ�ŕÆŷĐ±Ůƈ"إلى مجلس الأمن الدولي، هذا الأخیر أصبح "مصطنع

، واللذان أصبحا الأرضیة )2001(1373و القرار ) 2001(1368هما القرار غایة الأهمیة

لكن ما هي أهداف التدخل .الصلبة لكل القرارات اللاحقة لهما ذات الصلة بمكافحة الإرهاب

.العسكري الأمریكي في أفغانستان ؟ و ما مدى مشروعیته في نظر القانون الدولي؟

الأهداف سنحاول الإجابة عنها من خلال التطرق إلى كل هذه التساؤلات و غیرها

، و مدى )فرع أول(للتدخل العسكري الأمریكي في أفغانستان المباشرة و غیر المباشرة 

:على النحو التالي)فرع ثان(مشروعیة التدخل الأمریكي في نظر القانون الدولي 

العسكري الأمریكي في أفغانستانللتدخل الأهداف المباشرة و غیر المباشرة :الفرع الأول

تصریحًا یحمل العدید "جورج بوش"م ، أصدر الرئیس الأمریكي11/09/2001بعد أحداث 

، في ابتزازٍ أمریكي للعالم ككل، وذلك من دون "من لیس معنا فهو ضدنا"من الرسائل مفاده 

.المجرمین الإرهابیینأ أو مع .م.ترك مجالٍ ضیِّقٍ للحیاد، فإما أن یكون العالم كله مع الو

ثم تلا ذلك التصریحُ بتصریحٍ آخرٍ جاء فیه أن الحملة الأمریكیة، التي تستهدف 

إلقاء القبض على زعیم تنظیم :واحدة من دول الشَّر، تسعى إلى ثلاثة أهداف رئیسیة و هي 

�ŕÆƈƔ̧¥±�"أسامة بن لادن"القاعدة  Ɗś�Ƌ±ŕŗśŷŕŗ�©̄ŷŕƂƅ§�ÀƔ̧ Ɗś�ƑƆŷ�¡ŕŲ Ƃƅ§���Ã��ŕĎƔƈƅŕŷ�ŕĎƔŗŕƍ

.مكافحة الإرهاب بصفة عامة، على أن یبدأ ذلك من مهده و هو أفغانستان

، حیث  أما بالنسبة للهدف الأول، و هو إلقاء القبض على بن لادن فهو هدفٌ حقیقيٌّ

كان بن لادن من أوائل الذین أسسوا تنظیم القاعدة بعد أن ربط، بعد عودته من أفغانستان، 

م، حركة طالبان، و نصَّب نفسه زعیمًا لهذا 1996قات وثیقة مع النظام الحاكم منذ سنة علا

، و كان من بین أهم أهدافه، منذ نشأته، هو ضرب رأس الأفعى 26التنظیم الإرهابي العالمي 

  .م2001وهو ما تمَّ سنة ) أ.م.الو(

�ŕĎƔƈƅŕŷ�ŕĎƔŗŕƍ±¥�ŕÆƈƔ̧أما الهدف الثاني، فكان القضاء على تنظیم القاعدة، باعت Ɗś�Ƌ±ŕŗ

یُشكِّل تهدیدًا للسلم العالمي و الأمن الدولي، و هذا أیضًا واحدٌ من الأهداف الأمریكیة 

.المُعلنة

م، لم یتأخر في 1998فتنظیم القاعدة منذ تأسیسه، بقیادة أسامة بن لادن شهر فیفري 

أ على وجه التحدید، و لم یدُم .م.دید الوالإعلان عن الجهاد ضد الیهود و الصلیبیین، و ته
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هذا التهدید طویلاً، حیث في الوقت الذي كانت هذه الدولة تحتفل بذكرى إعلان نشرها قوات 

رات استهداف السفارتین الأمریكیتین 1990أمریكیة في السعودیة عام  م، تمَّ باستخدام المتفجِّ

.، هو أسامة بن لادن، و كان المتهم الأول، طبعًا27في تنزانیا و كینیا 

USS"أ، منها استهداف البارجة الحربیة .م.لتتوالى بعدها هجمات القاعدة ضد الو

Cole" كتنظیم إرهابي -و لهذا كانت القاعدة.28م 2000أكتوبر 12بمیناء عدن یوم

.الهدف الأول للولایات المتحدة الأمریكیة، یجب القضاء علیه-عالمي

سبة للهدف الثالث، فهو مكافحة الإرهاب بصفة عامة، و إسقاط نظام طالبان أما بالن

�ƓƈƅŕŸƅ§�̈ ŕƍ±ƚƅ�ŕĎƔŷ§±��§ǢĐ̄Ůśƈ��ŕĎƔƈƜŬ¥�ŕÆƈŗ́ Ɗ�Ƌ±ŕŗśŷŕŗ��§ǢƔ̄ţś " و یُشكِّل تهدیدًا "القاعدة ،

.للأمن العالمي و السلم الدولي عمومًا، و الأمن القومي الأمریكي على وجه التحدید

أ، رغم قبولها وساطة باكستان لدى صنیعتها طالبان لتسلیم بن .م.المفارقة أن الوو       

، إلاَّ أنها أكَّدت أن ذلك لن یعفي طالبان من المسؤولیة، بل 29م 17/09/2001لادن یوم 

حُ أن بن لادن لم یكن إلاَّ ذریعة -كشخص-ینبغي إسقاطها في كلِّ الأحوال، و هذا ما یُوضِّ

.الأمریكیة لإسقاط النظام الحاكم في أفغانستانساقتها الإدارة

و الحقیقة أن هذا النظام، على تشدُّده، سعى إلى احتضان القاعدة و توفیر الملاذ 

�½Č±£�ŕČƈƈ��ŕĎƔÃƊŬ�¡ŕ· ŮčƊƅ§�¼ƛ£�şƔ±Ŧśƅ�̈ Ɣ± ś̄ƅ§�ª §±ƄŬŸƈ�Ţśž�Ã��ŕƎƈƔŷ² �Ã�ŕƎœŕŲ ŷƗ�Áƈƕ§

ل اتجاه هذا التوجه الطالباني، و دفع إلى تشكیل الولایات المتحدة الأمریكیة و العالم كك

 .م2001تحالف دولي لإسقاطه، و هو ما تمَّ سنة 

هذه إذن بعض الأهداف المعلنة التي أدت إلى التدخل العسكري في أفغانستان، بعد 

م، و التي كانت فرصة ذهبیة للإدارة الأمریكیة لاستعباد العالم، وأكید أن 2001أحداث 

أهداف أخرى خفیة لم یذكرها جناح الصقور في الإدارة الأمریكیة، و یُمكن إجمالها في هناك

:ما یلي 

السیطرة على نفط بحر قزوین، ثاني احتیاطي للنفط في العالم، حیث أصبحت أفغانستان -

بحكم موقعها الجغرافي الإستراتیجي بین الشرق الأوسط و آسیا، الخیار الوحید لمشروع 

فط بحر قزوین، في إطار مشروع الولایات المتحدة الأمریكیة للإستیلاء على منابع أنابیب ن

.النفط في العالم و مزاحمة النفوذ الروسي في السیطرة على تدفق الغاز
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تطویق النفوذ الروسي و الصیني و التحكم في التوازنات الدولیة من حیث مراقبة نمو القوة -

لمستقبلیة الأمریكیة دولا خصمًا و هي الهند إلى جانب في دول ثلاث صنفتها الدراسات ا

أ في ذلك ، حیث قبلت روسیا بالدخول في .م.، و بالفعل نجحت الو30الصین و روسیا 

الحرب العالمیة ضد الإرهاب برعایة أمریكیة مقابل تلقي مساعدات مالیة من الغرب، و تمت 

م، أما الهند 2001، و الذي تم سنة مساومة الصین بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة

أ بممارسة ضغوط على باكستان لتقدیم تنازلات في .م.فدخلت التحالف الدولي مقابل قیام الو

.مسألة كشمیر المتنازع علیها بین الهند و باكستان مند عقود من الزمن

المنظومة إعادة البریق إلى الحلف الأطلسي و تعویمه كأداة أمریكیة فعالة، عبر استدراج-

الأوروبیة إلى حلبة المصارعة، و إشراكها رغمًا عنها في الحرب الوهمیة على الإرهاب، 

.31العالم الغربي ككل -بحسب الأمریكیین-الذي یتهدَّدُ 

مدى مشروعیة التدخل الأمریكي في نظر القانون الدولي:الفرع الثاني 

-كما سبق القول-حربها على أفغانستان على مجموعة من المبررات أ في.م.لقد استندت الو

متخذةً مجموعة من القرارات كأرضیة قانونیة في ذلك، لإضفاء الشرعیة الدولیة على تصرفها 

.هذا، فما هي هذه القرارات؟ و ما مدى صلاحیتها كمنطلق قانوني لهذه الحرب؟

ا إذا كان مجلس الأمن قد فوَّض م، طُرِح التس11/09/2001عقب أحداث  اؤل عمَّ

و ) 2001(1368أ وحلفاءها باستخدام القوة ضد أفغانستان، لاسیما عبر القرارین .م.الو

متشابهة، بل ومتطابقة، تُؤكِّد استعداد 33، فقد ورد في كلاهما فقرات 32)2001(1373

لهجمات، وفقًا لمسؤولیاته اتخاذ الخطوات اللازمة للردِّ على هذه ا"مجلس الأمن الدولي على 

و ضرورة التصدي بجمیع الوسائل للتهدیدات الإرهابیة و الأعمال التي "بموجب المیثاق

.تستهدف زعزعة الأمن و السلم الدولیین

بل أن البعض وجد في القرارین تفویضًا من مجلس الأمن باستخدام القوة، قیاسًا 

تبُِرَ حینها بمثابة تفویض باستخدام القوة ضد العراق ، الذي اع)م1990( 678على القرار 
.إبان حرب الخلیج الثانیة34

فالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة الأفغانیة، السابقة للقرار 

الذي أدان فیه مجلس الأمن استمرار استخدام الأراضي 1267، لاسیما القرار 1373

دریب الإرهابیین و رعایة الإرهاب الدولي بصفة عامة، و كذا القرار الأفغانیة لإیواء و ت
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الذي فرض عقوبات اقتصادیة على نظام طالبان، كلها تصب في الإتجاه ) م2000( 1333

الذي یُفید بوجود ترخیص ضمني من مجلس الأمن باستخدام القوة ضد نظام طالبان الحاكم 

ل الإجراءات الوقائیة و العقوبات المحدودة ثم في أفغانستان، بعد استنفاد مجلس الأمن لك

.الشاملة

في حین یذهب جانبٌ آخر من الفقه القانوني عكس ذلك، و على رأس هؤلاء 

Joeالأستاذ   VERHOEVEN الذي یرى أن التشابه في الصیاغة الواردة بین القرارین ،

من جهة أخرى، ) م1990( 678من جهة، و القرار ) م2001( 1373و ) م2001(1368

لا یُشكِّلُ حجة قاطِعة على و جود تفویض باستخدام القوة، و لو أن مسألة الترخیص 

.35الضمني لا یُمكن نفیُها بشكلٍ قاطِعٍ 

صحیح أن ثمة إجماعٌ بین الدول الكبرى على الأقل في مجلس الأمن على التدخل 

العسكري في أفغانستان، إلاَّ أن هذا لیس من شأنه أن یُفید بوجود تفویض من مجلس الأمن 

الدولي باللجوء إلى القوة أو باستخدام القوة من جهة أخرى، بل أن الموافقة، أو على الأقل، 

البریطانیة على -راض من قِبل مجلس الأمن الدولي حیال الحملة الأمریكیةعدم الاعت

، و لا یُمكن أن یُفهم على 36أفغانستان، لیس إلاَّ تأییدًا أو دعمًا في سبیل مكافحة الإرهاب 

.أنه تفویضٌ أو ترخیصٌ منه

مرتكزات التدخل العسكري الأمریكي في أفغانستان:المطلب الثاني

ر صناع القرار في الإدارة الأمریكیة، لاسیما جناح الصقور منهم، التدخل في أفغانستان  برَّ

بدعوى مكافحة الإرهاب، على مرتكزات عدَّة منها الإدعاء بالحق في الدفاع الشرعي في 

، و الإدعاء بالتدخل الإنساني لحمایة الشعب الأفغاني )فرع أول(الحرب على أفغانستان 

، و یُمكن تناول )فرع ثالث(دولي ضد أفغانستان -القیام بعمل إنتقامي أمریكي و) فرع ثاني(

:مضمون هذه الإدعاءات بإیجاز على النحو التالي

الإدعاء بالحق في الدفاع الشرعي في الحرب على أفغانستان:الفرع الأول

فاع الشرعي من میثاق الأمم المتحدة یتضح لنا جلیا أن حق الد51انطلاقا من نص المادة 

لا معنى لها 51ذلك أن المادة .أو الجماعي من الأسباب المبیحة لاستخدام القوة المسلحة

إلاَّ بوجود حق دفاع مشروع، طبیعي و متلازم، و هذا الحق هو من طبیعة عرفیة، قبل أن 

.37یكون حق اتفاقي 
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العامة، لأن هذه فأساس الحق في الدفاع الشرعي هو نظریة المصلحة المشتركة أو

النظریة تقوم على فكرة مفادها أن الحق في الدفاع الشرعي مبني على المحافظة العامة من 

، 38الدول على المصلحة العامة في حفظ السلم و الأمن الدولیین و تأكید القانون الدولي 

ن بشرط إبلاغ مجلس الأمن، حتى یتمكن من إقـرار حالة الدفاع الشرعي من جهة، و یتمك

، و لو أن هذا الأخیر اعترف، في 39من التدخل إذا رأى ضرورة لذلك من جهة أخرى 

أ في الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي، و لم ینتقد .م.، بحق الو1373صلب القرار 

لجوؤها إلى القوة المسلَّحة، بل على العكس تمامًا ساند بقوة الجهود الدولیة لاستئصال 

.، بأیة طریقة40الإرهاب 

وحتى یأخذ حق الدفاع طابعه الشرعي و القانوني لا بد من توافر مجموعة من 

�Ďƛŕţ�Á§Ã̄(الشروط في فعل العدوان  Ÿƅ§�ÁÃƄƔ�Á£��¹Ã±Ůƈ�±ƔŻ�Ã�ŢƆŬƈ�Á§Ã̄ ŷ�« ţ̄Ɣ�Á£

أن یكون الدفاع هو (و فعل الدفاع )ومباشرا، أن یرد العدوان المسلح على الدولة و أملاكها

لصد العدوان، أن تُوجه أعمال الدفاع إلى مصدر العدوان و أن یكون هناك الوسیلة الوحیدة 

، لكن هل تتوفر هذه الشروط في )تناسب بین فعل الدفاع و فعل العدوان الواقع على الدولة

.التدخل الأمریكي في أفغانستان؟ 

ي تقوم بها دولة لقد ذهب جانبٌ كبیرٌ من الفقه الدولي إلى القول أن التدابیر العنیفة الت

�ª ţś�ŕƎŠ§± ¥̄�ÁƄƈÊƔ�ƛ��ƓƅÃ̄ �±ƔŻ�ÁŕƔƄ�¿ŗ
ËƁ�Áƈ�ŕƎśƅŕ· �řƔŗŕƍ±¥�ª §¡§̄śŷ§�ƑƆŷ�§Ď̄±��ŕƈ

عنوان الدفاع الشرعي، و إنما هي تدابیر تندرج في إطار الأعمال التي تقوم بها أثناء 

ست هي فأفغانستان لی.41ممارسة سیادتها على إقلیمها أو خارجه، بعد موافقة الدولة الأخرى 

الطرف المعتدي على الحقوق و المصالح الأمریكیة و إنما منظمة إرهابیة لا ترقى إلى 

م، 11/09/2001مصاف الدول، صحیح أنها تأوي تنظیم القاعدة المسؤول عن أحداث 

.لكنها في كل الأحوال لیست الفاعل الأصلي لتك الأحداث

الشعب الأفغانيالإدعاء بالتدخل الإنساني لحمایة :الفرع الثاني

إن المضمون المبهم للتدخل الإنساني، وغیاب نظام قانوني متماسك بما فیه الكفایة 

حیث .42لاستخدامه، أدى إلى ردود فعل متباینة حول مضمون ونطاق تطبیق هذا الحق 

كثرة الصراعات وتعدد مصادرها و تزاید وحشیتها، یبرر أعمال یرى جانبٌ من الفقه أن 

والتضامن الإنساني یستوجب إغاثة الإنسان أینما كان "الإنسانیة"الإنساني، فجوهر التدخل 

في حین یرى الجانب الآخر أن التدخل لأغراض .43من منطلق أن له الحق في الحیاة
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إنسانیة فكرة مرفوضة من أساسها، على اعتبار عدم الإقرار بوجود حق أو مبدأ یبرر مثل 

ولي الإتفاقي، بل بالعكس هذا التدخل یتعارض مع مبدأ السیادة هذا التدخل في القانون الد

.الوطنیة للدولة

وحتى محكمة العدل الدولیة أكدت في العدید من قراراتها عن عدم مشروعیة 

أعمال التدخل التي تتم تحت مبرر حمایة حقوق الإنسان، و منها حكمها الصادر في 

أنه إذا كان "نشطة العسكریة وغیر العسكریة  بإشارتها في قضیة نیكاراغوا حول الأ1986

الأمریكیة أن تبدي قلقها حول حالة حقوق الإنسان في نیكاراغوا، إلا أن للولایات المتحدة

.44"استعمال القوة لا یعد الوسیلة المناسبة لحمایة حقوق الإنسان

ستغلته الإدارة الأمریكیة هذا الإختلاف في شأن مشروعیة التدخل الإنساني الأمر ا

أحسن استغلال في تبریر تصرفها اتجاه أفغانستان بدعوى حمایة الشعب الأفغاني من النظام 

.التسلُّطي لطالبان و انتهاك حقوقه الأساسیة، معتمدة على المفهوم الواسع للتدخل الإنساني

وذلك أن   .45أن أي اعتبار إنساني لا یمكنه تبریر تدخل مسلح مؤسس للعدوانرغم 

انتهاكات حقوق الإنسان، أیضًا بالرغم من طابعها غیر الدولي، إلا أنها تشكل إخلالا كبیرا 

.46وفادحا بالنظام الدولي

:الدولي ضد أفغانستان-العمل الإنتقامي الأمریكي:الفرع الثالث

"إن أعمال الإنتقام المسلح غالبًا ما تعرَّف بأنها  أعمال عقابیة بطبیعتها، تسعى لفرض :

التعویض عن الضرر المُسبَّب، أو الإرغام على تسویة مرضیة للنزاع الذي أنشأته دولة 

-، فهي47"بعملها غیر الشرعي، أو لإجبار الدولة الجانحة على إنفاذ القانون في المستقبل

تدابیر غیر مقبولة، لأنها تقع خارج سیاق الإجراءات و الوسائل السلمیة المعتمدة  -لكتِبعًا لذ

.لحل النزاعات ما بین الدول48في القانون الدولي 

هذا وقد عرَّف معهد القانون الدولي أعمال الإنتقام بقوله أنها هي تدابیر إكراه أو 

لجأ إلیها الدولة، نتیجة عمل غیر مشروع، عنف مخالفة للقواعد العامة لقانون الشعوب، ت

.49ترتكبه دولة أخرى للرَّد على أعمال مخالفة للقانون الدولي 

�Ƌ±ŕŗśŷ§�̈ ŠƔ�ŢƆŬƈƅ§�ÀŕƂśƊƙ§�¿ŕƈŷ£�Á£�§Ď̄Š�ŢŲ §Ãƅ§�Áƈž��§°ƍ�Áƈ�ŕÆƁƜ Ë· Ɗ§" خروج

تحریم اللجوء إلى من میثاق الأمم المتحدة، الذي یُكرِّسُ 02/04بمفهوم المادة "عن القانون

، على اعتبار أن هذا اللجوء إلى القوة یُعدُّ إخلالاً بالسلم الدولي 50القوة في العلاقات الدولیة 
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والأمن العالمي، ویُساهم بصورة فعَّالة في ظهور بؤر النزاع، و المكان الخصب لظهور 

.التنظیمات الإرهابیة

لاقات الدولیة یجبُ أن یخضع لشروط محدَّدة إن اللجوء إلى الإنتقام العسكري في الع

بدقة، لأن خلاف ذلك یُؤدي إلى مخالفة حظر تدابیر الإقتصاص المسلَّح في القانون الدولي 
، لكن هل احترمت الولایات المتحدة الأمریكیة هذه الشروط في حربها على أفغانستان؟ و 51

أ باستنفاد .م.یة؟ و هل قامت الوأحد الحقوق الأمریك-كدولة مستقلة-هل خرقت أفغانستان

.كل الطرق السلمیة للجوء بعدها إلى الحرب؟

أ قامت بحربٍ انتقامیة رهیبة ضد .م.رغم دعوات بعض الدول بالتریث، إلاَّ أن الو

و زاد هذه . أفغانستان، مستهدفة في ذلك كل شيء، الإنسان، الحیوان و حتى الطبیعة

جاورة بغلق حدودها، خوفًا من اجتیاح المواطنین الأفغان الحرب وحشیة قیام الدول الم

.52لأراضیها طلبًا للجوء، و عدم قُدرتها على استقبالهم

أ نجحت في القضاء على نظام طالبان و .م.و كانت نتیجة هذا التدخل أن الو

خططه إسقاطه، لكنها أخفقت في القضاء على تنظیم القاعدة وزعیمه بن لادن، الذي واصل

  .م2013أ في سِجال حدٍّ بین الطرفین، إلى غایة القضاءِ علیه سنة .م.لاستهداف الو

د الإنتقامي یجب أن تُراعي مبدأ  ما یجب التأكید علیه أخیرا هو أن تدابیر الرَّ

التناسُب مع الفعل غیر المشروع، باعتبار أن أعمال الإنتقام هي عقوبات للقانون الدولي، 

.53دود فعل عن خرق هذا القانون، و أعمال غیر مشروعة بمفهوم هذا القانون لأنها ر 

خاتمة

من كل ما تقدم یُمكن القول أن الإرهاب جریمة دولیة بامتیاز، تقتضي مكافحتها تعاونا دولیا 

.شاملاً في كل المجالات، ذلك أنه ظاهرة عابرة للقارات لا تعترف لا بالحدود و لا بالأوطان

كن مكافحة الإرهاب لا یعني التدخل العسكري المباشر ضد سیادة بعض الدول و ل        

تقویض وجودها، لأن ذلك یُعدُّ مساسا بأحد أهم مبادئ میثاق الأمم المتحدة، و هو حظر 

استعمال القوة في العلاقات الدولیة، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن معالجة الإرهاب 

ل العالم إلى دمار و یُؤدي بالإنسانیة إلى الفنــاءبإرهاب أشدٍّ و أقوى یُمكن  .أن یُحوِّ



یاسین طالب.ـــ دـــــــ2001) 1373التدخل العسكري ضد الدول بحجة مكافحة الإرھاب وفقا للقرار 

- 110 -

أ ضد دولة أفغانستان یفتقر إلى الشرعیة .م.إن التدخل العسكري المباشر من قبل الو

القانونیة و الدولیة، لأنه یُعدُّ تعدیا على سیادة دولة یحمیها القانون الدولي لاسیما میثاق 

1373لولایات المتحدة تجاوزت المیثاق الأممي و استندت إلى القرار الأمم المتحدة، بل أن ا

الذي یُعرف بقرار الحرب على الإرهاب، علما أن هذا القرار صدر بضغوطٍ أمریكیة و 

.مباركة دولیة

لكنه لم یتضمن "الحرب على الإرهاب "أنه معنونُ بـ 1373و الغریب في القرار 

اب كجریمة دولیة، وهو ما یفتح المجال واسعًا للتساؤل عما ینبغي في بنوده تعریف الإره

.مكافحته في ظل غیاب تعریف واضحٍ یحظى بالقبول على الصعید الدولي

دٍ له -إن ربط السلم و الأمن الدولیین بالإرهاب في ظل غیاب تعریف واضح و موحَّ

¸±�§�Ɠž�©ÃƂƅ§�¿ŕƈŸśŬ-في عالم أحادي القطبیة ţ�£̄ŗƈ�ƑƆŷ�§Ď̄Š�©±Ɣ· Ŧ�ª ŕƔŷ§̄ś�ƌƅ�ÁÃƄƔŬ

العلاقات الدولیة و إجراءات الأمن الجماعي، ذلك أن هذا المبدأ هو حجر الزاویة في میثاق 

تحدة، و المساس به یعني المساس بأحد المبادئ الجوهریة للمیثاق و القانون الدولي الأمم الم

.ككل

و الحقیقة أنه لا یجوز اللجوء إلى القوة المسلحة في العلاقات الدولیة إلاَّ في حالتین 

اثنتین و هما الدفاع الشرعي و الأمن الجماعي، مع التشدید في اللجوء إلى هذین 

، و في الحالة الأفغانیة تمَّ التدخل العسكري دون توفر أي من هذین الاستثناءین، الاستثناءین

فالدفاع الشرعي یكون ضد العدوان و لیس ضد الإرهاب،  كما أن دولة أفغانستان لم تكن 

.تُشكِّل تهدیدا صریحا للأمن الجماعي الدولي

ترخیصه التدخل العسكري  و 1373و بهذا یكون مجلس الأمن الدولي بإصداره القرار 

ضد أفغانستان و العراق فیما بعدُ، قد قام بتعدیل ضمني لبنود میثاق الأمم المتحدة، و ذلك 

من خلال توسعة استعمال الحق في الدفاع الشرعي ضد أعمال الإرهاب بالإضافة إلى 

أ و .م.في ید الو"دمیة"أعمال العدوان، الشيء الذي یُبرز أن مجلس الأمن أصبح بمثابة 

كبار دول العالم، و الأداة الطیعة و الحل الأقصر للتخلص من نظامٍ سیاسي ما أو التدخل 

.ضد سیادة دولة أو خلق واقع دولي جدید
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